أَبْوَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ 
بَابُ : النِّدَاءِ لَهَا وَصِفَتُهَا
[ قال مقيده : قال ابن رشد رحمه الله : اتفقوا على أنها سُنة , وأنها في جماعة ، واختلفوا في خمسة مواضع :

الأول : في صفتها . 
الثاني : في صفة القراءة فيها . 

الثالث : الوقت الذي تشرع فيه .
الرابع : هل الخطبة من شرطها ؟
الخامس : هل صلاة الخسوف بالنسبة للقمر وصلاة الكسوف بالنسبة للشمس ؟
م : إذًا كلام ابن رشد تناول سبع نقاط : نقطتين ذكر أنه وقع فيها الاتفاق  ، وخمسة نقاط وقع فيها الاختلاف .

والكسوف في اللغة هو التغيُّر إلى سواد , كَسَفَتِ الشمس أي اسْوَدَّت وذهب شعاعها .
وعامة الفقهاء يستخدمون لفظة الكسوف للشمس , ولفظة الخسوف للقمر . قال الجوهري : وهذا هو الأفصح ، وعكس بعضهم فجعل الخسوف للشمس والكسوف للقمر , وهذا يخالف نص القرآن . قال تعالى : ( وَخَسَفَ الْقَمَرُ  (. 
وقال بعضهم : تستعمل اللفظتان في الشمس والقمر , وبهذا جاءت النصوص كما سنرى , لكن ليس معنى ذلك أن اللفظتان ( الكسوف والخسوف ) مترادفتان , فالكسوف كما ذكر التغير إلى سواد , والخسوف هو النقصان , والذل ؛ ولذلك قال بعض أهل العلم : الكسوف يطلق على حالة الابتداء , حيث تسود الشمس ويذهب شعاعها , ثم بعد ذلك تنجلي شيئًا فشيئًا , والخسوف يطلق على حالة الانتهاء . 
وقال البعض : الكسوف عند غياب الضوء بالكلية , والخسوف عند غياب بعضه .
قال الشوكاني ] :
أَبْوَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ 
بَابُ : النِّدَاءِ لَهَا وَصِفَتُهَا
 1323 - ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ( قَالَ : { لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ( نُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ ( رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ ، كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ } ) . [ متفق عليه .

م : أول فائدة من الحديث أنه نودي لها , أي : مشروعية النداء لها بقولنا : الصلاة جامعة . 

ثاني فائدة : أنها تشرع في حق النساء ؛ لأن عائشة صلَّتها مع النبي ( , وسيأتي حديث أسماء بنت الصديق عند البخاري أنها صلَّت صلاة الكسوف مع النبي ( .
في الحديث الأول , المجد بن تيمية ساق الحديث بهذه الرواية , قالت عائشة : ما ركعت ركوعًا قط ولا سجدت سجودًا قط كان أطول منه ، لكن في الحقيقة : الركوع موجود في رواية مسلم , والسجود موجود في رواية البخاري . 

وأمَّا قول بعضهم : " قالت عائشة , هذا معلق " فالمعلقات هنا ليست بشيء ؛ لأن الرواية قد ثبتت في صحيح مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو , فذكر الحديث , وذكر قول عائشة رضي الله عنها ؛ إذًا قولها مروي بنفس الإسناد . فإما أن يكون من رواية عبد الرحمن بن أبي سلمة , أو من رواية عبدا لله بن عمرو عنها ] .

1324 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { خُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ } ) . [ متفق عليه .

م : هنا خسفت الشمس أما في حديث عبد الله بن عمرو : " كسفت " .
م : المراد بالأربع ركعات هنا ركوعات .
ومحل الشاهد في الحديث : " فبعث مناديًا : الصلاة جامعة " ؛ لأن هذا باب : النداء لها وصفتها , فصدَّر الباب بحديثين فيهما النداء لها , ثم أتى بحديثين أو ثلاثة فيها التفصيل , وبدأ الأحاديث الثلاثة بأشدها تفصيلاً وهو حديث عائشة رضي الله عنها , فهو العمدة في الباب ] .
1325 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : { خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( إلَى الْمَسْجِدِ [ يلاحظ أنها تُشرع في المسجد ] فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا هُوَ أَدْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ( لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ } ) . [ حديث ابن عباس بنحو هذا الحديث , وكذلك حديث أسماء , والتفصيل ورد في حديث عائشة , وهذا التفصيل الشديد يجعل الحديث هو العمدة في هذا الباب ] .  
1326 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : { خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَقَالَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ } مُتَّفَقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ) . [ النقطة الأولى التي ذكرها ابن رشد حيث قال : اتفقوا على أنها سُنة , ذكر هذا الاتفاق أيضًا النووي في شرح مسلم , لكن قال الألباني في تمام المنة : هذا الاتفاق فيه نظر ؛ حيث أن الحافظ نقل القول بالوجوب عن أبى حنيفة رحمه الله , وكأنها رواية , وذكر الألباني أن الوجوب هو مذهب أبي عوانة صاحب المستخرج , وهو مقتضى صنيع ابن خُزيمة , وقد مال الشوكاني إلى ترجيح الوجوب في السيل الجرار , وهو قول صدِّيق حسن خان في الروضة الندية . انتهى كلام الألباني .
م : وبالوجوب قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ؛ والذي يظهر لي أنها ليست واجبة ؛ لأن من علامات الصلوات الواجبة أنها ينادى لها , ولو قلنا : إنها فرض كنا قد فرضنا أكثر من خمس صلوات ولو في يوم واحد على مدار السنة , وهذا خلاف حديث رسول الله ( ؛ ففي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله ( , إذ   أقبل علينا رجل من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوى صوته ولا يُفقه ما يقول , فلمّا دنا إذا هو يسأل عن الإسلام . قال : يا محمد , أخبرني ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة ؟ قال رسول الله ( : خمس صلوات في كل يوم وليلة . قال : هل عليَّ غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطّوّع . هذا هو محل الشاهد ، هذه هي النقطة الأولى .
صفة الصلاة : 

نلاحظ أن هذه الأحاديث الثلاثة المذكورة , بالإضافة إلى حديث أسماء وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما , كلها ذكرت أن النبي ( صلَّى صلاة الكسوف أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات .
وذكرت عائشة وأسماء وابن عباس التفصيل أنه قام قياماً طويلاً ثم كبَّر فركع ركوعًا طويلاً ثم رفع رأسه فقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد , ثم قام قيامًا طويلاً أدنى من القيام الأول , ثم كبر فركع , فلما رفع قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد , ثم سجد ...

إذًا عند القيام من الركوع الذي يكون قبل السجود , هذا القيام لا يُطَوَّل فيه ؛ لأنه مجرد ما قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد , سجد . ومن ثم  فقد ذهب جمهور العلماء أحمد والشافعي ومالك إلى أن هذه هي الصفة المشروعة في صلاة الكسوف , ركعتان , في كل ركعة ركوعان , لكن كما سيأتي أن هناك أحاديث ثلاثة وردت تفيد أن الرسول ( ركع في كل ركعة ثلاث ركوعات ؛ إذًا صلَّى صلاة الكسوف في ست ركعات , وأربع سجدات , وهذا ثابت في صحيح مسلم في حديث جابر ، وأيضًا من حديث عائشة ؛ إذًا مسألة الثلاث ركوعات ثابتة من حديث جابر عند مسلم وحديث عائشة , وَوَرَدَت عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه , لكن حديث ابن عباس ورد من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس , وحبيب مُدلس وقد عنعن الحديث ؛ فلا نقبل عنعنته , لاسيما أن الآخرون يقولون : إن حبيب لم يسمع من طاووس ؛ إذًا حديث ابن عباس عند الترمذي ضعيف , لكن تبقى المشكلة ؛ لأن الحديث ثابت عند مسلم من حديث جابر وحديث عائشة , وكذلك ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي ( صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات , يعني : صلَّى صلاة الكسوف في ثمان ركوعات وأربع سجدات . 
فأمامنا أحد أمرين : أن تُحْمَلَ هذه الصفات على التعدد , كما في صلاة الخوف , لكن المشكلة هنا أنه ثبت أن النبي ( صلى الكسوف مرة واحدة , فليس أمامنا إلا الترجيح , لكن في صلاة الخوف النبي ( صلاها مرات عديدة ولها صفات , لكن في صلاة الكسوف إن ثبت أن النبي ( صلاها مرة واحدة , فإذًا لابد من الترجيح .

كيف يعرف هذا الأمر لاسيما وأن بعض العلماء قالوا : يُعْمَلُ بكل حديث ثبت , ويعتبر نوع من أنواع صلاة الخوف .. ثلاث ركوعات .. وركوعين .. وأربع ركوعات ؟

قلنا : إن في الثلاث ركوعات ثبت ثلاثة أحاديث , واحد ضعيف وهو حديث ابن عباس , واثنين صحيحين حديث عائشة وجابر عند مسلم , لمَّا تتبعنا هذين الحديثين وجدنا أن النبي ( في آخر كل حديث من الاثنين قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ...  

ولمّا أتينا إلى حديث ابن عباس المشتمل على أربع ركوعات وهو في صحيح مسلم وجدنا في آخره أن النبي ( قال : إن الشمس والقمر ... 

وهذا يدل على أن مخارج هذه الأحاديث متحدة ؛ لأن مناسبة  قوله ( هذا , كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شُعبة ( قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله ( يوم مات إبراهيم فقال الناس : كسفت لموت إبراهيم . فقال ( : : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِيَ .

فنلاحظ أن حديث المغيرة بن شعبة جَمَعَ بين ما ورد في حديث عائشة , وما ورد في حديث ابن عباس . فحديث عائشة : فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ . وحديث ابن عباس : فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ . فحديث المغيرة بيَّن أن النبي ( قال ما قال لمّا الناس زعموا أن كسوف الشمس كان بسبب موت ابنه إبراهيم ؛ إذًا فمخارج هذه الأحاديث متحدة .

وهناك نقطة أخرى : أن الأحاديث التي ثبت فيها ثلاث ركوعات هي عن عائشة وجابر , وقد روى كل منهما صلاة الكسوف بركوعين في الركعة , وكذلك ابن عباس الذي روى أربع ركوعات في كل ركعة هو راوي الحديث المتفق عليه , وأنها ركوعين في كل ركعة , وهو أيضًا راوي حديث ثلاث ركوعات عند الترمذي , فنلاحظ هنا أن مخارج الأحاديث متحدة .

الملاحظة الثانية : أن الظاهر من خطبة النبي ( في ذلك اليوم أنها كانت أول صلاة كسوف صلاها النبي ( ؛ بدليل أنه نبَّههم على ما يظنون من أن الكسوف كان بسبب موتِ عظيم ... وما إلى ذلك , فنبَّههم ( على أنه لا علاقة بين الأمرين , فلا يترتب على ذلك حدوث ضرر ولا حدوث منفعة بسبب الكسوف والخسوف , أي أن الكسوف والخسوف أحداث من أحداث الله ( الذي تخضع له جميع المخلوقات بما في ذلك الشمس والقمر من دون أن يترتب على ذلك وقوع أي حادثة في الأرض سواء بالضرر أو بالنفع .

فالحاصل أن الظاهر من الخطبة أن هذه الصلاة كانت أول صلاة كسوف صلاها النبي  ( , وأنها كانت عند موت إبراهيم ، وموت إبراهيم في مذهب جماهير أهل السير تُوُفِّي في ربيع الأول سنة عشرة من الهجرة , وتُوُفِّي النبي ( بعد وفاة إبراهيم حوالي أربع أشهر قمرية , وقد  ذكر ابن حزم وأقرَّه على ذلك الشيخ أحمد شاكر أن الفترة الزمنية بين كل كسوفين لا تقل عن خمسة أشهر قمرية ؛ إذًا يثبت بذلك أن النبي ( صلَّى صلاة الكسوف مرة واحدة , إذًا لابد من الترجيح ، وأحاديث الركوعين هي الأرجح من جهة : الأكثرية للرواة ، ومن جهة كون أن كثير منها متفق عليه .
أريد أن أقول : إن الشوكاني قال : وقد اختلف العلماء في صفتها بعد الاتفاق على أنها سنة غير واجبة .
م : وقد بيَّـنَّا ما في هذا الاتفاق من نظر ] .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ ) . الْكُسُوفُ لُغَةً : التَّغَيُّرُ إلَى سَوَادٍ ، وَمِنْهُ كَسَفَ فِي وَجْهِهِ ، وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ : اسْوَدَّتْ وَذَهَبَ شُعَاعُهَا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْمَشْهُورُ فِي اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْكُسُوفَ لِلشَّمْسِ وَالْخُسُوفَ لِلْقَمَرِ ، وَاخْتَارَهُ ثَعْلَبٌ ، وَذَكَرَ الْجَوْهَرِيُّ : أَنَّهُ أَفْصَحُ ، وَقِيلَ : يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ . وَحَكَى عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ عَكْسُهُ وَغَلَطُهُ لَثُبُوتِهِ بِالْخَاءِ فِي الْقَمَرِ فِي الْقُرْآنِ وَقِيلَ : يُقَالُ بِهِمَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَبِهِ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلَا شَكَّ أَنَّ مَدْلُولَ الْكُسُوفِ لُغَةً غَيْرُ مَدْلُولِ الْخُسُوفِ ؛ لِأَنَّ الْكُسُوفَ التَّغَيُّرُ إلَى سَوَادٍ ، وَالْخُسُوفَ النُّقْصَانُ أَوْ الذُّلُّ . قَالَ : وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ . وَقِيلَ : بِالْكَافِ فِي الِابْتِدَاءِ وَبِالْخَاءِ فِي الِانْتِهَاءِ . وَقِيلَ : بِالْكَافِ لِذِهَابِ جَمِيعِ الضَّوْءِ ، وَبِالْخَاءِ لِبَعْضِهِ . وَقِيلَ : بِالْخَاءِ لِذِهَابِ كُلِّ اللَّوْنِ ، وَبِالْكَافِ لِتَغَيُّرِهِ . انْتَهَى . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَقُولُوا : كَسَفَتِ الشَّمْسُ , وَلَكِنْ قُولُوا : خَسَفَتْ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْهُ ، لَكِنِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ وَغَيْرِهَا تَرُدُّ ذَلِكَ .  قَوْلُهُ : ( رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ) الْمُرَادُ بِالسَّجْدَةِ هُنَا الرَّكْعَةَ بِتَمَامِهَا ، وَبِالرَّكْعَتَيْنِ الرُّكُوعَانِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِرِوَايَتَيْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَوْلُهُ : ( قَالَتْ عَائِشَةُ ) الرَّاوِي لِذَلِكَ عَنْهَا هُوَ أَبُو سَلَمَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَيَكُونُ مِنْ رِوَايَةِ صَحَابِيِّ عَنْ صَحَابِيَّةٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَوَهَمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَفِيهِ قَوْلُ عَائِشَةَ   هَذَا . قَوْلُهُ : ( مَا رَكَعْتَ ... إلَخْ ) ذِكْر الرُّكُوع لِمُسْلِمٍ ، وَالْبُخَارِيِّ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ السُّجُودِ ، وَقَدْ ثَبَتَ طُولُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ وَمِنْهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عِنْدَ النَّسَائِيّ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَهُ . وَعَنْ أَبِي مُوسَى عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ . وَعَنْ سَمُرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ . وَعَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَسْمَاءَ وَسَيَأْتِيَانِ . وَإِلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّطْوِيلِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَمَا يَطُولُ الْقِيَامُ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، وَبِهِ جَزَمَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ . قَوْلُهُ : ( خَسَفَتِ الشَّمْسُ ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَعْنَى الْخُسُوفِ . قَوْلُهُ : ( وَصَفَّ النَّاسُ ) بِرَفْعِ ( النَّاسُ ) : أَيْ اصْطَفُّوا ، يُقَال : صَفَّ الْقَوْمُ , إذْ صَارُوا صَفَّا ، وَيَجُوزُ النَّصْبُ ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ يَعُودُ إلَى النَّبِيِّ ( قَوْلُهُ : ( وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ) فِيهِ أَنَّ الِانْجِلَاءَ وَقَعَ قَبْلَ انْصِرَافِ النَّبِيِّ ( مِنْ الصَّلَاةِ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ . وَقَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ : لَيْسَ فِي الْكُسُوف خُطْبَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَحَادِيثَ وَرَدَتْ بِذَلِكَ وَهِيَ ذَاتُ كَثْرَةٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ . وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا خُطْبَةَ فِي الْكُسُوفِ مَعَ أَنَّ مَالِكًا رَوَى الْحَدِيثَ وَفِيهِ ذِكْرُ الْخُطْبَةِ . وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ ( لَمْ يُقْصَدْ لَهَا الْخُطْبَة بِخُصُوصِهَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ الرَّدَّ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْكُسُوفَ لِمَوْتِ بَعْضِ النَّاسِ . وَتُعُقِّبَ بِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِهَا وَحِكَايَةُ شَرَائِطُهَا مِنْ الْحَمْد وَالثَّنَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَتْهُ الْأَحَادِيثُ ، فَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْإِعْلَامِ بِسَبَبِ الْكُسُوفِ ، وَالْأَصْلُ مَشْرُوعِيَّةُ الِاتِّبَاعِ ، وَالْخَصَائِصُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ . وَقَدْ ذَهَبَ إلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ فِي الْكُسُوفِ مَعَ مَالِكٍ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْعِتْرَةُ . قَوْلُهُ : ( لَا يَنْخَسِفَانِ ) فِي رِوَايَةٍ : " يُخْسَفَانِ " بِدُونِ نُونٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَوْلُهُ : ( لِمَوْتِ أَحَدٍ ) إنَّمَا قَالَ ( كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ابْنَهُ إبْرَاهِيمَ مَاتَ ، فَقَالَ النَّاسُ : إنَّمَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ . وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : { كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى انْجَلَتْ ، فَلَمَّا انْجَلَتْ قَالَ : إنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ } الْحَدِيثَ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إبْطَالُ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ تَأْثِيرِ الْكَوَاكِبِ . قَالَ الْخَطَّابِيِّ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْكُسُوفَ يُوجِبُ حُدُوثَ تَغَيُّرِ الْأَرْضِ مِنْ مَوْتٍ أَوْ ضَرَرٍ ، فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ ( أَنَّهُ اعْتِقَادٌ بَاطِلٌ ، وَأَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خَلْقَانِ مُسَخَّرَانِ لِلَّهِ تَعَالَى لَيْسَ لَهُمَا سُلْطَانٌ فِي غَيْرِهِمَا وَلَا قُدْرَةَ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ   أَنْفُسِهِمَا . قَوْلُهُ : ( وَلَا لِحَيَاتِهِ ) اُسْتُشْكِلَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّ السِّيَاقَ إنَّمَا وَرَدَ فِي حَقِّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْحَيَاةَ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْجَوَابُ أَنَّ فَائِدَةَ ذِكْرِ الْحَيَاةِ دَفْعُ تَوَّهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلْفَقْدِ أَنْ لَا يَكُونَ سَبَبًا لِلْإِيجَادِ ، فَعَمَّمَ الشَّارِعُ النَّفْيَ لِدَفْعِ هَذَا التَّوَهُّمِ . قَوْلُهُ : ( فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ) أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ بِصِيغَةِ ضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ ، وَالْمُرَادُ رَأَيْتُمْ كُسُوفَ كُلِّ وَاحِدٍ فِي وَقْتِهِ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ . قَوْلُهُ : ( فَافْزَعُوا ) بِفَتْحِ الزَّاي : أَيْ الْتَجِئُوا أَوْ تَوَجَّهُوا . وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى الْمُبَادَرَةِ وَأَنَّهُ لَا وَقْتَ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ مَعِينٌ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عُلِّقَتْ بِرُؤْيَةِ الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ ، وَهِيَ مُمْكِنَةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ . وَاسْتَثْنَتْ الْحَنَفِيَّةُ أَوْقَاتَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَعَنْ الْمَالِكِيَّةِ : وَقْتُهَا مِنْ وَقْتِ حَلَّ النَّافِلَةِ إلَى الزَّوَالِ . وَفِي رِوَايَةٍ : " إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ " . وَرَجَحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ إيقَاعُ هَذِهِ الْعِبَادَةِ قَبْلَ الِانْجِلَاءِ ، وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تُقْضَى بَعْدَهُ ، فَلَوْ انْحَصَرَتْ فِي وَقْتٍ لَأَمْكَنَ الِانْجِلَاءُ قَبْلَهُ فَيَفُوتُ الْمَقْصُودُ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَمْ أَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ مَعَ كَثْرَتِهَا أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّاهَا إلَّا ضُحَى , لَكِنْ ذَلِكَ وَقَعَ اتِّفَاقًا فَلَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ مَا عَدَاهُ ، وَاتَّفَقَتِ الطُّرُقُ عَلَى أَنَّهُ بَادَرَ إلَيْهَا . انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ) فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ( أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ . قَوْلُهُ : ( وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ) فِيهِ أَنَّ الْقِيَامَ الْأَوَّلَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَطْوَلُ مِنْ الْقِيَامِ الثَّانِي مِنْهَا ، وَكَذَا الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي مِنْهَا لَقَوْلِهِ : " وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ " . قَالَ النَّوَوِيُّ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ الثَّانِي وَرُكُوعَهُ فِيهِمَا أَقْصَرُ مِنْ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَرُكُوعِهِ فِيهِمَا . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ سَجَدَ ) أَيْ سَجْدَتَيْنِ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إنَّ الْقِيَامَ الْأَوَّلَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ دُونَ الْقِيَامِ الثَّانِي مِنَ الرَّكْعَة الْأُولَى . وَقَدْ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : إنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِقِيَامِهَا وَرُكُوعِهَا تَكُونُ أَطْوَلُ مِنْ الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِقِيَامِهَا وَرُكُوعِهَا . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ... إلَخْ ) فِيهِ أَنَّهُ يُشْرَعُ تَطْوِيلُ الْقِيَامَيْنِ وَالرُّكُوعَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، وَقَدْ وَرَدَ تَقْدِيرُ الْقِيَامِ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ آلِ عُمْرَانَ كَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد . وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْقِيَامَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَكَذَلِكَ الرُّكُوعُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ حِكَايَةُ النَّوَوِيِّ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى ذَلِكَ .
وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِفَتِهَا بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرُهُمَا . فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ ، وَهِيَ الصِّفَةُ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ وَغَيْرِهَا . وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِتْرَةِ جَمِيعًا أَنَّهَا رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَةُ رُكُوعَاتٍ . وَاسْتَدَلُّوا لَهُ بِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَسَيَأْتِي . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالنَّخَعِيِّ : إنَّهَا رَكْعَتَانِ كَسَائِرِ النَّوَافِلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعٌ وَاحِدٌ [ إذاً الجمهور على أنها ركعتان , في كل ركعة ركوعان , والمخالف هو أبو حنيفة والثوري والنخعي وأهل الكوفة عمومًا , فقد ذهبوا إلى أنها ركعتان , في كل ركعة ركوع واحد ، وقول آخر للــزيدية أنها ركعتان , في كل ركعة خمس ركوعات , ولكنهم استدلوا بحديث شاذ ضعيف عن أُبيّ بن كعب , رواه أبو داود , وقد بيَّن الشيخ الألباني أنه شاذ ضعيف في إرواء الغليل صـ (661) . 
فعندنا ثلاثة أقوال : الأول : قول الجمهور وهو المعتمد ، والثاني : قول أبي حنيفة في أهل الكوفة أنها ركعتان , في كل ركعة ركوع واحد فقط ، والقول الثالث : قول الزيدية أنها خمس ركوعات في كل ركعة ] .

وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْكُوفِيِّينَ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ وَسَمُرَةَ الْآتِيَيْنِ . وَقَالَ حُذَيْفَةُ : فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةُ رُكُوعَاتٍ . وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَسَتَأْتِي . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَقَدْ قَالَ بِكُلِّ نَوْعٍ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ . وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ [ هذه نقطة مهمة ] أَنَّهُ قَالَ : أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ رُكُوعَانِ ، وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ فَمُعَلَّلٌ أَوْ ضَعِيفٌ [ راجع كلامه في صحيح أبي داود حديث رقم (1069) (4/344) ] ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ . وَنَقَلَ صَاحِبُ الْهَدْيِ [ يقصد ابن القيم , والمراد بالهَدْيْ : كتاب زاد المعاد ] عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَ الزِّيَادَةَ عَلَى الرُّكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ غَلَطًا مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ طُرُقِ الْحَدِيثِ يُمْكِنُ رَدُّ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ . وَيَجْمَعُهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ مَوْتِ إبْرَاهِيمَ ، وَإِذَا اتَّحَدَتِ الْقِصَّةُ تَعَيَّنَ الْأَخْذُ بِالرَّاجِحِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ الرُّكُوعَيْنِ أَصَحُّ . [ إذًا هو سلك مسلك الترجيح باعتبار أن الواقعة حدثت مرة واحدة ] قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَجَمَعَ بَعْضهمْ بَيْن هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ ، وَأَنَّ الْكُسُوفَ وَقَعَ مِرَارًا فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأَوْجُهِ جَائِزًا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ إِسْحَاقُ ، لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ رُكُوعَاتٍ . [ قلنا : إن حديث أُبيّ بن كعب عند أبي داود فيه خمس ركوعات , لكنه حديث شاذ ضعيف ، وقول إسحاق هو الذي رجحه الإمام النووي , فيكون عندنا أربعة مذاهب : (1) الجمهور (2) أبو حنيفة وأهل الكوفة (3) الزيدية (4) إسحاق ] وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ : يَجُوزُ الْعَمَلُ بِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ ، وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ، وَبِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى . [ الإمام يحي من الزيدية ] وَالْحَقُّ [ هذا هو الكلام ] : إنْ صَحَّ تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الزِّيَادَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ مَخْرَجٍ صَحِيحٍ يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِهَا لِعَدَمِ مُنَافَاتِهَا لِلْمَزِيدِ ، [ لأن عندنا أحاديث في صحيح مسلم ثلاث ركوعات وأحاديث في صحيح مسلم أربع ركوعات ] وَإِنْ كَانَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَتْ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَالْمَصِيرُ إلَى التَّرْجِيحِ أَمْرٌ لَابُدَّ مِنْهُ ، وَأَحَادِيثُ الرُّكُوعَيْنِ أَرْجَحُ . [ هذا محصَّل ما وقع في المسألة الأولى التي وقع فيها الخلاف .
النقطة الثانية : محل الخلاف : كيفية القراءة فيها : وهل يقرأ المصلي سرًا أم جهرًا ؟

منهم مَن قال : يقرأ سرًا , ومنهم مَن قال : يقرأ جهرًا , ومنهم مَن قال : يقرأ جهرًا في الخسوف , وسراً في الكسوف , وذلك لأن كسوف الشمس صلاة نهارية , والصلاة النهارية فيها الإسرار ، وخسوف القمر صلاة ليلية وفيها الجهر ؛ ولكن هذا الكلام ليس بشيء ؛ لأننا وجدنا أن صلاة الفجر والجمعة والعيدين من الصلوات النهارية ومع ذلك يُجهر فيها بالقراءة , فممكن نقول في صفة القراءة :

المذهب الأول : الجهر بالقراءة سواء كان في الكسوف أو الخسوف وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة من الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر ومحدثي الشافعية , وبهذا المذهب قالا صاحبا أبا حنيفة والقاضي ابن العربي المالكي , وهو المذهب الصحيح ؛ فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : جَهَر رسول الله ( في صلاة الكسوف بقراءته , فَصَلَّى أربع ركعات في ركعتين , وأربع سجدات . فإن قيل : إن ذلك كان في خسوف القمر , فالجواب من وجهين : 

الأول : أننا قد أثبتنا أنه صلاها مرة واحدة .
والثاني : أن رواية أحمد تدفع هذا الاعتراض , قالت عائشة : خسفت الشمس على عهد رسول الله ( فأتى المصلى فكبَّر , فكبَّر الناس , ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام ... الحديث . 

المذهب الثاني : الإسرار في كسوف الشمس , والجهر في خسوف القمر , وهذا المذهب حكاه النووي عن الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة والليث والجمهور , واعتمدوا على ثلاثة أحاديث : 
الأول : حديث ابن عباس المتفق عليه , والذي ذكرناه في أول الباب وأنه قال : وقام قيامًا طويلاً نحوًا من سورة البقرة . وهذا فيه إشارة إلى أن القراءة كانت سرًا ، ولكن فيه احتمال أيضًا أنه ( لمّا قرأ من وسط القرآن , قَدَّرَ ابن عباس طول قراءته بطول سورة البقرة .

الثاني : عن ابن عباس عند الشافعي وأبي يعلى والبيهقي قال : قمتُ إلى جنب النبي ( في صلاة الكسوف , فما سمعت منه حرفًا من القرآن , ولكن هذا حديث ضعيف ؛ في إسناده ابن لهيعة .

الثالث : عن سمرة بن جندب قال : صلى بنا رسول الله ( في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتاً . رواه الخمسة , وصححه الترمذي , وقال المجد ابن تيمية : هذا يحتمل أنه لم يسمعه لبُعده عنه ؛ لأنه في رواية مبسوطة له قال : أتينا والمسجد قد امتلأ . على أن الحديث فيه علتان كما قال الألباني رحمه الله : الأولى : فيه راوٍ مجهول ، والثانية : المخالفة لما في الصحيح .
وبعض العلماء حاول الجمع , لكن إن كان هناك تعدد للواقعة فلا داعي للجمع , بل الجهر أو الإسرار , على أن الجهر أوْلى من الإسرار ؛ لأن حديث سمرة عند الخمسة ضعيف , وحديث ابن عباس عند الشافعي والبزار وأبي يعلى ضعيف , وأحاديث ابن عباس في الصحيحين ليست صريحة ( نحوًا من سورة البقرة ) فجمع هؤلاء بين الروايات بحمل الجهر على خسوف القمر , والإسرار على كسوف الشمس , وقد سبق بيان ما في ذلك في رواية أحمد ] .
1327 - ( وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : { أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ ، فَأَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ . } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ) .

1328 - ( وَعَنْ جَابِرٍ ( قَالَ : { كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ) . وَمِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِالرُّكُوعَيْنِ حَدِيثُ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبَزَّارِ ، وَحَدِيثُ أُمِّ سُفْيَانَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ) لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ تَطْوِيلُ الرَّفْعِ الَّذِي يَتَعَقَّبُهُ السُّجُودُ وَلَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ . وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ : " ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ " قَالَ النَّوَوِيُّ : هِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ . وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَفِيهِ : " ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ : لَا يَرْفَعُ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ : لَا يَسْجُدُ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ : لَا يَرْفَعُ ، ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى قِيلَ : لَا يَسْجُدُ ، ثُمَّ سَجَدَ " وَصَحَّحَ الْحَدِيثُ الْحَافِظُ ، قَالَ : لَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ عَلَى تَطْوِيلِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إلَّا فِي هَذَا . وَقَدْ نَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى تَرْكِ إطَالَتِهِ ، فَإِنْ أَرَادَ الِاتِّفَاقَ الْمَذْهَبِيَّ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَالْكَلَامُ عَلَى أَلْفَاظِ الْحَدِيثَيْنِ قَدْ سَبَقَ ، وَهُمَا مِنْ حُجَجِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ .
بَاب : مَنْ أَجَازَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةَ رُكُوعَاتٍ وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً

 1329 - ( عَنْ جَابِرٍ ( قَالَ : { كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ) . 

1330 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ( : { أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) .
1331 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : { أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ( صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ) .
الشَّرْحُ
حَدِيثُ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ عَنِ الشَّافِعِيِّ : إنَّهُ غَلَطٌ ، وَهَذِهِ الدَّعْوَى يَرُدُّهَا ثُبُوتُهُ فِي الصَّحِيحِ ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ( . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ( . وَقَدْ عُلِّلَ الْحَدِيثُ بِأَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ طَاوُسٍ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : حَبِيبٌ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ سَمَاعَهُ مِنْ  طَاوُسٍ . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ هُوَ أَيْضًا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِهَذَا اللَّفْظ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ , وَلِعَائِشَةَ أَيْضًا حَدِيثٌ آخَرُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ : { إنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا ، يَقُومُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، وَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ إذَا رَكَعَ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ } الْحَدِيثَ . وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ مَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ أَنَّ مَا خَالَفَ أَحَادِيثَ الرُّكُوعَيْنِ مُعَلَّلٌ أَوْ ضَعِيفٌ ، وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ مِنْ عَدِّهِمْ لِمَا خَالَفَ أَحَادِيثَ الرُّكُوعَيْنِ غَلَطًا . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةُ رُكُوعَاتٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ) أَيْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةُ رُكُوعَاتٍ وَسَجْدَتَانِ .

1332 - ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى فِي كُسُوفٍ ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا } وَفِي لَفْظٍ : { صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ } . رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد ) . 

الشَّرْحُ
الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، قَالَ : لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ , وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ , وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ , قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ . قَوْلُهُ : ( ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ.. إلَخْ ) أَيْ رَكَعَ ثَمَانِ مَرَّاتٍ كُلُّ أَرْبَعٍ فِي رَكْعَةٍ ، وَسَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْنِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلّ عَلَى أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَةُ رُكُوعَاتٍ .

1333 - ( وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ( قَالَ : { كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَصَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ إلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ مِنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى   كُسُوفُهَا . } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ ، وَقَدْ رُوِيَ بِأَسَانِيدَ حِسَانٍ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو { أَنَّهُ ( صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرُكُوعٍ } . ) 1334 - ( وَفِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ عَنْهُ ( قَالَ : { إذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوهَا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ } وَالْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ كُلِّهِ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ بِتَكْرَارِ الرُّكُوعِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ ) .
الشَّرْحُ
أَمَّا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : هَذَا سَنَدٌ لَمْ يَحْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِمِثْلِهِ ، وَهَذَا تَوْهِينٌ مِنْهُ لِلْحَدِيثِ بِأَنَّ سَنَدَهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ ، لَا أَنَّهُ تَقْوِيَةٌ لِلْحَدِيثِ وَتَعْظِيمٌ لِشَأْنِهِ كَمَا فَهِمَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ السَّكَنِ تَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : رُوَاتُهُ صَادِقُونَ ، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو جَعْفَرٍ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاهَانِ الرَّازِيّ . قَالَ الْفَلَّاسُ : سَيِّئُ الْحِفْظِ . وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : يُخَلِّطُ عَنِ الْمُغِيرَةِ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : ثِقَةٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَهُوَ مَعْلُولٌ كَمَا قَالَ فِي الْفَتْحِ ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَةُ رُكُوعَاتٍ , وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ . وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ وَفِيهِ : " قَرَأَ بِسُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " . وَأَمَّا حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ قَبِيصَةَ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِالِانْقِطَاعِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَأَمَّا حَدِيثُ قَبِيصَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ : " أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ " . وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ بِرُكُوعِ وَاحِدٍ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ ، وَقَدْ رُجِّحَتْ أَدِلَّةُ هَذَا الْمَذْهَبِ بِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْقَوْلِ كَمَا فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ ، وَالْقَوْلُ أَرْجَحُ مِنْ الْفِعْلِ . وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى تَرْجِيحِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا تَكْرَارُ الرُّكُوعِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ . مِنْهَا كَثْرَةُ طُرُقِهَا , وَكَوْنِهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَاشْتِمَالِهَا عَلَى الزِّيَادَةِ . [ ملخص ما سبق : ذكر ابن رشد نقطتين متفق عليهما : الأولى : أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة , وبيَّنت أن البعض ذهب إلى الوجوب , فبيَّنت أن هذا الاتفاق فيه نظر . والثانية : أنها تكون في المساجد وبيَّنت أيضًا أن هذا على جهة سبيل الاستحباب , وإلا فلا دليل على اشتراط المسجد لها .
ثم بعد ذلك ذكر ابن رشد خمسة نقاط مختلف فيها : الأولى : في صفتها . والثانية : في صفة القراءة فيها . والثالثة : في وقت مشروعيتها . والرابعة : هل الخطبة من شروطها ؟ والخامسة : هل كسوف القمر يأخذ حكم كسوف الشمس باعتبار أن النبي ( إنما صلى كسوف الشمس , ولم يصلِ خسوف أو كسوف القمر , فهل يلحق خسوف القمر بصلاة كسوف الشمس في هذه الأحكام أم لا ؟

تكلمنا عن المسألة الأولى في الصفة , وأنَّها ركعتان , كل ركعة بركوعين , أو صلاها النبي ( - كما قالت عائشة - : أربع ركعات في ركوعين , وأربع سجدات , وأن هذا هو الصواب , وأنه ( صلاها مرة واحدة حين تُوُفِّيَ ابنه إبراهيم . 

وكذلك انتهينا من النقطة الثانية , ورجحنا أنها كانت جهرية , كما صرَّحت بذلك عائشة في الحديث الثابت في صحيح البخاري , ووردت رواية عند أحمد تبيِّن أن ذلك كان في كسوف الشمس .

نعود إلى كتاب نيل الأوطار باب الجهر بالقراءة ] . 
بَابُ : الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

 1335 - ( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : { أَنَّ النَّبِيَّ ( جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ } أَخْرَجَاهُ . وَفِي لَفْظِ : { صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا } . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَفِي لَفْظِ قَالَ : { خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَأَتَى الْمُصَلَّى فَكَبَّرَ , فَكَبَّرَ النَّاسُ ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَأَطَالَ الْقِيَامَ } . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . [ محل الشاهد هنا : ( خسفت الشمس على عهد رسول الله ( ) إذًا الجهر بالقراءة كان في خسوف الشمس في صلاة نهارية ] .
1336 - ( وَعَنْ سَمُرَةَ ( [ يعني : ابن جندب ] قَالَ : { صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فِي كُسُوفٍ رَكْعَتَيْنِ لَا نَسْمَعُ لَهُ فِيهَا صَوْتًا . } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعهُ لِبُعْدِهِ ؛ لِأَنَّ فِي رِوَايَةٍ مَبْسُوطَةٍ لَهُ : أَتَيْنَا وَالْمَسْجِدُ قَدْ امْتَلَأَ ) . [ فكأنه صلَّى في آخر المسجد فلم يسمع قراءة النبي ( . على أن الحديث فيه علتان : فيه راوٍ مجهول , وأيضًا مخالفة الصحيح - المشكاة (1490) ] . 

إذاً عندنا حديثان , لو قلنا : الأمر وقع من النبي ( مرارًا , فيُحمل على أنه جهر أحيانًا وأسرَّ  أحيانًا , ولكن ليس كذلك ؛ فما دُمنا قد أثبتنا أنه ( صلاها مرة واحدة , فالترجيح ، وعند الترجيح كما في حديث عائشة وهي مُثْبِتَة , ومعنا في المقابل : ثلاثة أحاديث : حديث سمرة ( : " لَا نَسْمَعُ لَهُ فِيهَا صَوْتًا " . وهو ضعيف , وعلى فرض صحته فهو محمول كما قال المجد ابن تيمية على أنه صلى في مؤخرة المسجد فلم يسمع قراءة النبي ( ؛ لأنه قال في رواية : " أتينا والمسجد قد امتلأ " , ولم يكن هناك ميكروفونات كما هو معلوم .

والحديث الثاني : حديث ابن عباس أنه ذكر أنه كان بجانب النبي ( في صلاة الخسوف , قال :     " فما سمعت منه حرفًا من القرآن " . وهذا الحديث ضعيف في إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ . والحديث الثالث : الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي ( قام قيامًا طويلاً , فقرأ نحوًا من سورة البقرة , أي : قريبًا من سورة البقرة . فقول ابن عباس : " نحوًا سورة البقرة " . فيه دليل على أن النبي ( لم يجهر بالقراءة , وإلا لذكر ابن عباس أنه قرأ سورة كذا , ولكن هذا مفهوم من الحديث ؛ لأنه يحتمل معنى آخر أن النبي ( قرأ من وسط سورة , وأكمل من سورة أخرى ؛ ولذلك لم يذكر ابن عباس السورة ، وعلى كل حال : حديث عائشة مُثْبِت , وحديث ابن عباس على الاحتمال الذي فيه نافٍ , فَـيُـقَدَّم المُثْبِت على النافي , وليس في هذا الحديث أن ابن عباس كان بجانب النبي ( , فَيُحْتَمَل أن يكون بعيدًا , فَمِنَ العلماء مَن رخَّص حتى في صلاة الجمعة في أثناء خطبة الإمام لَمَن لا يسمع الخطبة لبعده عن الإمام في أن يذكر الله ( , ما دام لا يسمع صوت الإمام , فهذا ملخص الأمر ] .
الشَّرْحُ
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَالرِّوَايَةُ الَّتِي أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ أَخْرَجَهَا أَيْضًا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ . وَأَخْرَجَ نَحْوَهَا ابْنُ حِبَّانَ . وَحَدِيثُ سَمُرَةَ صَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِجَهَالَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ ، رَاوِيهِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : إنَّهُ مَجْهُولٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ مَعَ أَنَّهُ لَا رَاوِيَ لَهُ إلَّا الْأَسْوَدَ بْنَ قَيْسٍ كَذَا قَالَ الْحَافِظُ . [ إذًا هو فعلاً مجهول الحال , ووثقه ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل , لكن ابن حبان خالف قاعدته ؛ لأنه لا يوثق إلا مَن روى عنه اثنان , فيعتبر أن هذين الراويين اللذين رويا عنه بغير أن  يطعنا فيه , ما داما ثقتين , فكأن الرواية عنه توثيق له , وهذه القاعدة ليست مسلمة له , ومع ذلك هو خالفها في توثيق ثعلبة بن عباد . فعندنا عالم من أكبر علماء الجرح والتعديل وهو عليّ بن المديني مع أبي زُرْعَة الرازي وابن معين حكوا أنه مجهول الحال , وذكره ابن حبان في الثقات مع أنه لا راويَ له إلا الأسود بن قيس ؛ إذًا هذه علة في الحديث ] وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ قَالَ : { كُنْتُ إلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ } وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ . وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَقَدْ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ أَسَانِيدُهَا وَاهِيَةٌ [ إذًا عندنا حديث ابن عباس عند الشافعي والبيهقي في إسناده ابن لهيعة , لكن هل له شاهد يقويه ؟ له ثلاث أسانيد لكنها واهية , والإسناد الواهي لا يصلح لتقوية الضعيف ؛ إذًا حديث ابن عباس لا ينهض للاحتجاج به ] وَلِابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ آخَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ } وَقَدْ تَقَدَّمَ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ( لَمْ يَجْهَرْ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الْجَهْرِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ . [ هذا هو الكلام : البخاري رغم أنه روى حديث ابن عباس إلا أنه لم يلتفت إليه ؛ لأنه يدخله الاحتمال , ولكن حديث سمرة : " لا نسمع له صوتًا " . حديث ضعيف , فالبخاري قال : حديث عائشة أصح من حديث سمرة ] وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ سَمُرَةَ بِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمَةِ [ وهي : َامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ] , وَلِرِوَايَتِهِ الْأُخْرَى [ وهي : فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ ] وَالزُّهْرِيُّ قَدِ انْفَرَدَ بِالْجَهْرِ ، [ أي : برواية الجهر ] وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَافِظًا فَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ ، قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ . [ طبعًا هذا الكلام ليس مُسَلَّمًا هنا لضعف هذين الحديثين , فأين العدد ؟ ] قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ وَرِوَايَته مُقَدَّمَةٌ [ أي : حديث عائشة ] وَجُمِعَ بَيْنَ حَدِيثِ سَمُرَةَ وَعَائِشَةَ بِأَنَّ سَمُرَةَ كَانَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ، فَلِهَذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ ، وَلَكِنْ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : كُنْتُ إلَى جَنْبِهِ يَدْفَعُ ذَلِكَ . [ قد بيَّنا أنَّ رواية ابن عباس هذه ضعيفة ] وَجَمَعَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ رِوَايَةَ الْجَهْرِ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ ، وَرِوَايَةَ الْإِسْرَارِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ [ هذا لا يصلح ؛ لأنه صلاها مرة واحدة , ولأنه ذكرت عائشة في رواية أحمد أن ذلك كان في كسوف الشمس ] وَهُوَ مَرْدُودٌ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَنْسُوبَةً إلَى أَحْمَدَ , وَبِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ :   " كَسَفَتْ الشَّمْسُ " [ إذًا كان الجهر في صلاة الكسوف ] وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَمْ تَقَعْ مِنْهُ ( إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ [ منهم الشافعي وأحمد والبخاري وابن عبد البر والبيهقي قالوا : إنَّ هذا وقع مرة واحدة , وأعلّوا الأحاديث الأخرى بالاضطراب ] ، فَالْمَصِيرُ إلَى التَّرْجِيحِ مُتَعَيِّنٌ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَرْجَحُ لِكَوْنِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَلِكَوْنِهِ مُتَضَمِّنًا لِلزِّيَادَةِ , وَلِكَوْنِهِ مُثْبِتًا [ المذهب الثالث : أنه مخيَّر بالجهر أو الإسرار , وهو مذهب الإمام الطبري رحمه الله ] وَلِكَوْنِهِ مُعْتَضِدًا بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا مِنْ إثْبَاتِ الْجَهْرِ [ حديث عليّ فيه صدوق له أوهام , ومثله لا يحتج به عند التفرد كما هنا - صحيح ابن خزيمة (1388) ] وَإِنْ صَحَّ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَقَعَتْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَعْضُ , فَالْمُتَعَيَّنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهَا ، إلَّا أَنَّ الْجَهْرَ أَوْلَى مِنَ الْإِسْرَارِ ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ ، وَبِهِ قَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ . وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسِرُّ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، وَيَجْهَرُ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ ، وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ الْإِمَامُ يَحْيَى . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : يُخَيَّرُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ . وَإِلَى مِثْل ذَلِكَ ذَهَبَ الْهَادِي وَرَوَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا حَكَاهُ غَيْرُهُ  عَنْهُ . [ الأولى ما حكاه المالكية ؛ لأن أهل مكة أدرى بشعابها ] وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ تَعْيِينُ مَا قَرَأَ بِهِ ( إلَّا فِي حَدِيثٍ لِعَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ ( قَرَأَ فِي الْأُولَى بِالْعَنْكَبُوتِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالرُّومِ أَوْ لُقْمَانَ [ هذا الحديث إسناده لا يثبت , لكن الأوْلى من ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة أنه ( قرأ في الأولى نحوًا من سورة البقرة ( وهو موافق لحديث ابن عباس المتفق عليه ) وقرأ في الركعة الثانية نحوًا من سورة آل عمران , وهو في عون المعبود صـ 1175 , وحسنه الألباني برقم (1073) في صحيح أبي داود ] وَلَقَدْ ثَبَتَ الْفَصْلُ بِالْقِرَاءَةِ بَيْن كُلّ رُكُوعَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، فَيَتَخَيَّرُ الْمُصَلِّي مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ رَكْعَةٌ بِدُونِ فَاتِحَةٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِيَام الثَّانِي [ يعني : هل يقرأ الفاتحة بعد الرفع من الركوع ؟ ] فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِقِرَاءَتِهَا فِيهِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : لَا تَتَعَيَّنُ الْفَاتِحَةُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي . انْتَهَى : [ قال الصنعاني : تقرر أن الفاتحة لا تكون في كل ركعة مرتين ( نعم , فالأصول تقتضي هذا ) , وهذا مأخذ جيد ؛ فإنهما ركعتان وإن أُطْلِقَ على كل واحد من الركوعات : ركعة , فإنهم اتفقوا على كونها ركعتين . العدة للصنعاني (3/173) . حديث رقم (145) . 

قال مقيده : ما الذي يدفعنا للقول بقراءة الفاتحة في القيام الثاني ؟ لماذا ؟ ما الدليل ؟ 
والصنعاني ذكر هذا الكلام تعليقًا على كلامٍ لابن دقيق العيد أنَّ الصواب أنها تُقْرَأ مرَّة واحدة , ولا تقرأ في القيام الثاني .

هذه المسألة تفرَّع عليها نقطة ثانية : لو أن مسبوقًا أدرك الإمام في صلاة الكسوف بعد قيامه من الركوع الأول إلى القيام الثاني , هل تُحسب له ركعة باعتبار أنه سوف يدرك مع الإمام ركوعًا ؟

يعني : وإن كان قد فاته ركوع , إلا أنه سيدرك مع الإمام ركوعًا .  
فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم : منهم مَن قال : يكون بذلك مدركًا للركعة ؛ لأنه أدرك ركوعًا فيها ، وقال بعضهم : لا يكون مدركًا ، وهي مسألة محل نظر , لم أستطع أن أجزم فيها بشيء ] وَيَنْبَغِي الِاسْتِكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ وَغَيْرِهِ .
بَابُ : الصَّلَاةِ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ فِي جَمَاعَةٍ مُكَرَّرَةِ الرُّكُوعِ
[ هذه هي النقطة الخامسة وهي : هل خسوف القمر ككسوف الشمس ] ؟
1337 - ( عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : { إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا إلَى الْمَسَاجِدِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . [ محمود بن لبيد الذي عقل مجَّة مجها النبي ( , فعدّوه من الصحابة لكن لا يثبت له سماع من النبي ( . فما دام صحابيًا فما يرويه عن النبي (  يكون مرسل صحابي , ومراسيل الصحابة حجة باتفاق , فهو صحابي ؛ لأنه قد ثبت له الرؤية , وعقل مجة مجها النبي ( , فشأنه شأن طارق بن شهاب رضي الله عنهما , فكلاهما صحابي ثبتت له الصُحبة , ولم يثبت له الرواية , فلم يتحمل من النبي ( . فلما يقول : قال رسول الله ( , يكون روى عن النبي ( ما لم يسمعه , فهو مرسل ؛ لأنه أسقط الصحابي الذي سمع من النبي ( , ولكنهم اتفقوا على أن مراسيل الصحابة حجة . فابن عباس روى أحاديث كثيرة في غزوة بدر وهو لم يحضرها ؛ لأنه كان صغيرًا , فلمَّا سُئل قال : سمعتها من أمير المؤمنين عمر ( . والحديث رواه أحمد برقم (23629) في المسند  . قال المحقق ( شعيب الأرنؤوط ومَن معه ) : إسناده جيد ورجاله رجال الصحيح , وكذا قال الهيثمي في مَجْمَعِ الزوائد (39/39) . وهذه اللفظة ( فَافْزَعُوا إلَى الْمَسَاجِدِ ) رغم حُسْن الإسناد , اعتبروها لفظة شاذة ؛ لأن النبي ( قال في حديث عائشة : فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة ] .
1338 - ( وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ( قَالَ : { خُسِفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، َخَرَجَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ وَقَالَ : إنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ (  يُصَلِّي } رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ) . [ ضعفه شعيب الأرنؤوط في شرح السنة (1143) . وقوله في عنوان الباب : " في جماعة " استدل عليها بقوله في الحديث : " فافزعوا إلى المساجد " . قوله في العنوان : " مكررة الركوع " لحديث ابن عباس الذي رواه الحسن البصري ] .
الشَّرْحُ
حَدِيثُ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ قَوْلِهِ : " فَافْزَعُوا إلَى الْمَسَاجِدِ " . وَقَدْ أَخْرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ أَيْضًا الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَنْ شَيْخِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ . [ إبراهيم بن محمد بن أبي يحي ضعيف ولا يُحْتَجُّ بمثله , وبعض العلماء قال : ركن من أركان الكذب ] وَقَوْلُ الْحَسَنِ : " صَلَّى بِنَا " لَا يَصِحُّ ، قَالَ : الْحَسَنُ لَمْ يَكُنْ بِالْبَصْرَةِ لَمَّا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَا ، وَقِيلَ : إنَّ هَذَا مِنْ تَدْلِيسَاتِهِ ، وَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ : " صَلَّى بِنَا " : أَيْ صَلَّى بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ . [ على القول الأول نقول : مُعلّ بالانقطاع ؛ لأن الحسن لم يكن موجودًا حين فعل ذلك ابن عباس , وإن قلنا : إنه من تدليساته , فتدليسات الحسن البصري أشبه بالرِّيح , يعني : ضعيفة جدًا ] وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّجْمِيعِ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ . أَمَّا الْأَوَّل فَلِقَوْلِهِ فِيهِ : " فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ " ... إلَخْ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّح بِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ [ لأنه ممكن أن يفزع واحدٌ إلى المسجد لكنه يُصَلِّي منفردًا ] . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ أَنْ صَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ : " إنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُصَلِّي " , وَلَكِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُشَبَّهُ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ( هُوَ صِفَتُهَا مِنَ الْإِقْتِصَار فِي كُلّ رَكْعَة عَلَى رُكُوعَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , لَا أَنَّهَا مَفْعُولَةُ فِي خُصُوص ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي فَعَلَهَا فِيهِ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اتِّحَادِ الْقِصَّةِ , وَأَنَّهُ ( لَمْ يُصَلِّ الْكُسُوفَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ مَوْتِ وَلَدِهِ إبْرَاهِيمَ . نَعَمْ , أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يُصَلِّي فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ } وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ ( صَلَّي فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ } [ حديث ابن عباس شاذ – المشكاة (1486) ] وَذِكْرُ الْقَمَرِ فِي الْأَوَّلِ مُسْتَغْرَبٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ . وَالثَّانِي فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ . وَقَدْ أَخْرَجَه مُسْلِمٌ بِدُونِ ذَكَرِ الْقَمَرِ . وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّبْوِيبِ عَلَى ذِكْرِ الْقَمَرِ ؛ لِأَنَّ التَّجْمِيعَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مَعْلُومٌ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ( كَمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَغَيْرِهَا . وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِيهِمَا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ : بَلِ الْجَمَاعَةُ شَرْطٌ فِيهِمَا . [ هذا غلو لا دليل عليه , وغاية الأمر أن النبي ( صلاها في جماعة ] وَقَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى : إنَّهَا شَرْطٌ فِي الْكُسُوفِ فَقَطْ [ قال : إنها شرط في الكسوف فقط ؛ لأنه ثبت أن النبي ( صلَّى صلاة الكسوف , ولم يثبت أنه صلَّى صلاة الخسوف , وحيث أنه صلى صلاة الكسوف في جماعة ؛ إذًا الجماعة شرط فيها ؛ وهذا مأخوذ من أن النبي ( قال :      " وصلوا كما رأيتموني أُصلي " . وهو مأخذ ضعيف ] وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ : إنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ فُرَادَى . وَحَكَى فِي الْبَحْرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ : أَنَّ الِانْفِرَادَ شَرْطٌ . [ وهذا لا يصح , وما أظنّ أن حكاية ذلك عن أبي حنيفة ومالك تصح ] وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ يَقُولُ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ تُسَنُّ فِي الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ كَمَا تَقَدَّمَ . وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِتْرَةِ : أَنَّهُ يَصِحُّ الْأَمْرَانِ . احْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الِانْفِرَادَ شَرْطُ أَوْ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ التَّجْمِيعِ دَلِيلٌ . وَأَمَّا مَنْ جَوَّزَ الْأَمْرَيْنِ فَقَالَ : لَمْ يَرِدْ مَا يَقْتَضِي اشْتِرَاطُ التَّجْمِيعِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ ( لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَضْلًا عَنْ الشَّرْطِيَّةِ وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَنْفِي أَوْلَوِيَّةَ التَّجْمِيعِ . [ نقول : حيث أن النبي ( صلاها جماعة , فإذًا هذه هي السنة , لكن لا نقول : هذا واجب أو شرط , فالفعل بمجرده لا يدل على الشرطية ولا على الوجوب . فأفعال النبي ( إن لم يكن فيها ما يدل على معنى التقرُّب إلى الله ( , تدل على الجواز فقط , ولا يقال : إنه أصلاً مباح بالبراءة الأصلية ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ؛ لأن هناك فارق بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية , فالإباحة العقلية مستندة إلى البراءة الأصلية , والإباحة الشرعية هي التي جاء بها الخبر , وهو ما يسمَّى بالأفعال الجِبليّة , كأن يكون النبي ( يحب ذراع الشاه , إذًا لو أن رجلاً أحب رقبة الشاة , لا يكون بذلك مخالف لهدي النبي ( . 

وأمَّا الأفعال التي فيها معنى التقرُّب إلى الله ( , يؤخذ منها الاستحباب , فيُستحب لنا أن نتَّبِعَهُ ( في هذه الأفعال . 

لكن يؤخذ منها الوجوب إذا كانت بيانًا لمجمل واجب كقوله ( : " لتأخذوا عنِّي مناسككم " . فالحج مُجمل , وكل ما ثبت عنه في الحج واجب , إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف , أو يرفعه من مرتبة الوجوب إلى مرتبة الشرطية نص أو إجماع .

أو إذا كانت أفعاله ( بيانًا لشيء أصله التحريم , يعني مثلاً : عندما يقول النبي ( : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " ... ثم تأتي الشريعة بقطع اليد في ربع دينار فما زاد ، واليد تُطلق على الكف فقط , وكذلك إلى المرفق يسمَّى يد , وإلى المنكب يسمَّى يد , فما المراد ؟ نجد أن النبي ( قَطَعَ إلى الكوع , يعني : الرُّسغ فقط ؛ لأن الكوع هو أحد العظمتين الـنَّـاتِـئَـتَـيْن عند موضع انفصال الكف بالسَّاعد , أمَّا ما يسمِّيه النا كوعًا فهذا هو المِرْفَق ؛ فإذًا يُقتصر على هذا القدر ؛ لأن الله تعالى أمره بقطع يد السارق , والأصل في المسلم أنَّ دمه حرام , فلما اقتصر النبي ( على قطع هذا القدر , عُلِمَ أنَّ غيره باقٍ على أصل التحريم . 
المسألة الرابعة من كلام ابن رشد : هل تشرع الخطبة في صلاة الكسوف ؟

القول الأول : لا خطبة لها ، وهو ثابت عن مالك وأبي حنيفة , أن الخطبة لا تشرع في صلاة الكسوف , وعن أحمد روايتان . وكما ذكر ابن قدامة : الم يُرْوَ عن أحمد أن لها خطبة .
القول الثاني : لها خطبة , وهو مذهب الشافعي وابن حزم , لكن الإمام الشافعي قال : يخطب كخطبتي الجمعة , يعني : يخطب خطبتين , ويجلس بينهما .
ورغم أن مالك روى الخطبة إلا أنه لم يُثْبِت خطبة لصلاة الكسوف ؛ باعتبار أن النبي ( خطب ليُنبه على أمر وقع من المسلمين , كما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة أن الناس قالوا : انكسفت الشمس لموت إبراهيم .
فالذين لم يثبتوا لها خطبة قالوا : إن النبي ( إنما خطب لصلاة الكسوف لِـيُـنَـبِّـه الناس إلى خطأ ما ذهبوا إليه .

والشافعي قال : لها خطبة ؛ لأن هذا ثابت من أن النبي ( خطب كما في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي ( قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ( , لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته , فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وصلوا وتصدقوا ... والمجد ابن تيمية اقتصر على هذا القدر من الحديث , لكن بقية الحديث : ثم قال : يا أُمة محمد , والله ما أحد أَغْيَرَ من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ، يا أُمة محمد , لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا . وهذا الحديث بيَّن أن الخطبة تشرع ؛ لأنه لو أراد أن النبي ( أن ينبِّه فقد , لَمَا قال : يا أُمة محمد ... إلى نهاية الحديث .
بَابُ : الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ

وَخُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِالتَّجَلِّي

 1339 - ( عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : { لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ } ) . [ العتاقة : عتق الرِّقاب ] .
1340 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : { إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا } ) . [ فهذه أربع أشياء مع العتاقة ] .
1341 - ( وَعَنْ أَبِي مُوسَى ( قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ( فَصَلَّى وَقَالَ : { إذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ } ) . [ زاد هنا : الاستغفار ] . 
1342 - ( وَعَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : { إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ( ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى وَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِيَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ ) . [ وهذا يدل على قوله في عنوان الباب : وخروج وقت الصلاة بالتجلي ] . 

قال ابن قدامة رحمه الله : وَوَقْتُهَا مِنْ حِينِ الْكُسُوفِ إلَى حِينِ التَّجَلِّي ، فَإِنْ فَاتَتْ لَمْ تُقْضَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( جَعَلَ الِانْجِلَاءَ غَايَةً لِلصَّلَاةِ . وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ إنَّمَا سُنَّتْ رَغْبَةً إلَى اللَّهِ فِي رَدِّهَا ، فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ حَصَلَ مَقْصُودُ الصَّلَاةِ . وَإِنِ انْجَلَتْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا وَخَفَّفَهَا ( لأن النبي ( قال : صلوا حتى تنجلي ) . وَإِنْ اسْتَتَرَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِالسَّحَابِ وَهُمَا مُنْكَسِفَانِ ، صَلَّى ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْكُسُوفِ . وَإِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ كَاسِفَةً أَوْ طَلَعَتْ عَلَى الْقَمَرِ وَهُوَ خَاسِفٌ ، لَمْ يُصَلِّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ وَقْتُ الِانْتِفَاعِ بِنُورِهِمَا ... وَإِنْ فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ وَالْكُسُوفُ قَائِمٌ لَمْ يَزِدْ ( لأن النبي ( صلاها ركعتين فقط ) ، وَاشْتَغَلَ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ .
نعود إلى كلام الشوكاني ] :
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( الْعَتَاقَةُ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ مِنْ طَرِيقِ غَنَّامِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامٍ : { كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْكُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ } وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْإِعْتَاقِ عِنْدَ الْكُسُوفِ . قَوْلُهُ : ( فَادْعُوا اللَّهَ ... إلَخْ ) فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّصَدُّقِ وَالصَّلَاةِ . قَوْلُهُ : ( فَافْزَعُوا إلَى ذَكَرِ اللَّهِ ... إلَخْ ) فِيهِ أَيْضًا النَّدْبُ إلَى الدُّعَاءِ وَالذَّكَرِ وَالِاسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْكُسُوفِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَدْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْبَلَاءَ ، وَمِنْهُمْ مِنْ حَمَلَ الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِمَا مِنْ أَجْزَائِهَا .     [ وهذا لا يصح ؛ لأن الصلاة مذكورة مع الدعاء ] وَفِيهِ نَظَر ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَفْظُهُ : " فَصَلُّوا وَادْعُوا " . قَوْلُهُ : ( يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ ) يَعْنِي ابْنَ النَّبِيِّ ( . قَالَ الْحَافِظُ : وَقَدْ ذَكَرَ جُمْهُورُ أَهْلِ السِّيَرِ أَنَّهُ مَاتَ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ . قِيلَ : فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ [ وهو المعتمد ] . وَقِيلَ : فِي رَمَضَانَ . وَقِيلَ : فِي ذِي الْحِجَّةِ [ في ذي الحجة لا يصح ؛ لأن النبي ( في السنة العاشرة كان في الحج , وواقعة موت إبراهيم لا خلاف بأنها كانت في المدينة وأن النبي  ( شهد موته ] وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ فِي عَاشِرِ الشَّهْرِ . وَقِيلَ : فِي رَابِعِهِ . وَقِيلَ : فِي رَابِعِ عَشْرِهِ ، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَلَى قَوْلِ ذِي الْحِجَّةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إذْ ذَاكَ بِمَكَّةَ فِي الْحَجِّ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ شَهِدَ وَفَاتَهُ وَكَانَتْ بِالْمَدِينَةِ بِلَا خِلَافٍ . نَعَمْ قِيلَ : إنَّهُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ فَإِنْ ثَبَتَ صَحَّ [ أبدًا ] . وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَةَ الْحُدَيْبِيَةِ [ أبدًا ] . وَقَدْ اسْتُدِلَّ بِوُقُوعِ الْكُسُوفِ عِنْدَ مَوْتِ إبْرَاهِيمَ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ أَهْلِ الْهَيْئَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ [ الذي نعرفه أن بين كل كسوفين لا يُمكن أن يكون في أقل من خمسة أشهر ] ، وَقَدْ فَرَضَ الشَّافِعِيُّ وُقُوعَ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ مَعًا وَاعْتَرَضَهُ بَعْضُ مَنْ اعْتَمَدَ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْهَيْئَةِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ . قَوْلَهُ : ( حَتَّى يَنْجَلِي ) فِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالدُّعَاءَ يُشْرَعَانِ إلَى أَنْ يَنْجَلِي الْكُسُوفُ فَلَا يُسْتَحَبُّ ابْتِدَاءُ الصَّلَاةِ بَعْدَهُ ، وَأَمَّا إذَا حَصَلَ الِانْجِلَاءُ وَقَدْ فَعَلَ بَعْضَ الصَّلَاة فَقِيلَ : يُتِمُّهَا . وَقِيلَ : يَقْتَصِرُ عَلَى مَا قَدْ فَعَلَ [ كيف ؟ ! ] . وَقِيلَ : يُتِمُّهَا عَلَى هَيْئَةِ النَّوَافِلِ [ يعني : بدون ركوعين , لكن لماذا ؟ الصواب أن يتمها على هيئتها , ويخفف كما قال ابن قدامة ] وَإِذَا وَقَعَ الِانْجِلَاءُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ , فَظَاهِرُ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ بِلَفْظِ : " وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ " إنَّهَا تُشْرَعُ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ مُلَازَمَةُ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إلَى الِانْجِلَاءِ . وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : إنَّ قَوْلَهُ : " فَصَلُّوا وَادْعُوا " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الِانْجِلَاءِ يَتَشَاغَلُ بِالدُّعَاءِ حَتَّى تَنْجَلِيَ ، وَقَرَّرَهُ [ أي : أيَّده في ذلك ] ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ قَالَ : لِأَنَّهُ جَعَلَ الْغَايَةَ لِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ ، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ غَايَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ مُمْتَدًّا إلَى غَايَةِ الِانْجِلَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيَصِيرُ غَايَةً لِلْمَجْمُوعِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَطْوِيلُ الصَّلَاةِ وَلَا تَكْرِيرُهَا , وَأَمَّا مَا وَقَعَ عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : { كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَتْ }          [ مضطرب – الإرواء (662) . وقال في المشكاة : فيه انقطاع (1493) ] فَقَالَ فِي الْفَتْحِ : إنْ كَانَ مَحْفُوظًا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : " رَكْعَتَيْنِ " : أَيْ رُكُوعَيْنِ ، وَقَدْ وَقَعَ التَّعْبِيرُ بِالرُّكُوعِ عَنِ الرَّكْعَةِ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا [ إن كان المراد بالركعتين ركوعين في كل ركعة , فكيف كان يسأل : هل انجلت الشمس أم لا ؟ ] . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ بِالْإِشَارَةِ    [ وهل يجوز ذلك في الصلاة ؟ قال أبو حنيفة : مَن أشار في الصلاة إشارة تُعْقَل عنه بطلت صلاته , فالناس انقسموا في ذلك فريقين , فريق قال : لا يجوز العمل في الصلاة إطلاقًا وإلا بطلت الصلاة ؛ واحتجوا بقوله ( : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا(
) , وهذا مذهب بي حنيفة أبي حنيفة , وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز العمل القليل في الصلاة دون الكثير . فما هو ضابط القليل والكثير ؟ قالوا : ثلاث  حركات . قال ابن قدامة : " هذا تقدير , والتقدير بابه التوقيف , ولا توقيف , فكان هذا التقدير تحكّمًا , والتحكم في الشريعة باطل , ولكن الضابط في ذلك : العرف " . وهذا لا يعتبر حدًا فاصلاً قاطعًا ؛ لأن أعراف الناس مختلفة ؛ فيترتب على هذا اضطراب . قال ابن حزم : " يجوز العمل في الصلاة بغير فارق بين القلة والكثرة , إلا أنَّا نقول : إن كان العمل لمصلحة جاز قليله وكثيره , وإن كان لغير مصلحة لم يجز قليله ولا كثيره " . وهذا هو المعتمد ] . فَلَا يَلْزَمُ التَّكْرَارُ , وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ " أَنَّهُ ( كَانَ كُلَّمَا رَكَعَ رَكْعَةً أَرْسَلَ رَجُلًا يَنْظُرُ هَلِ انْجَلَتْ " فَتَعَيَّنَ الِاحْتِمَالُ الْمَذْكُورُ ، وَإِنْ ثَبَتَ تَعَدُّدُ الْقِصَّةِ زَالَ الْإِشْكَالُ . 
[ ملخص ما سبق :

ابن رشد قال : اتفقوا على أن صلاة الكسوف سنة , وأنها في جماعة ، واختلفوا  في خمس نقاط :
الأولى : في صفتها . 

الثانية : في صفة القراءة فيها . 

الثالثة : الوقت الذي تشرع فيه .

الرابعة : هل الخطبة من شرطها ؟

الخامسة : هل صلاة الخسوف بالنسبة للقمر وصلاة الكسوف بالنسبة للشمس ؟

فلما قال : إنها سنة , ونقل النووي الاتفاق على هذا , قلنا : إن هذا فيه نظر ؛ لأن أبا عوانة ذهب إلى الوجوب , ونقل الحافظ عن أبي حنيفة القول بالوجوب , وهو الذي رجحه ابن عثيمين .
أما قوله : إنها في جماعة , فنعم هي في جماعة ؛ لأن النبي ( صلاها في جماعة , وحكت عائشة أنه لما خسفت الشمس في حياة رسول الله ( فبعث مناديًا ينادي : الصلاة جامعة , ثم خرج إلى المسجد ( فقام وكبَّر وَصُفَّ الناس وراءه .
وقلنا في هذا الموضع : وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين قال : قالت عائشة : ما ركعت ركوعًا قط ولا سجدت سجودًا قط كان أطول منه . وأسماء بنت الصديق أيضًا , وحديثها عند البخاري مما يدل على أنها تشرع للنساء وفي المسجد .
نقاط الخلاف :

الأولى : صفتها : بيّنا أنها وقعت مرة واحدة , وأن الصواب في ذلك ما ورد عن عائشة وأسماء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم من أن النبي ( صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين ، وهو مذهب أحمد والشافعي ، 
وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلى أنها ركعتين كركعتين النافلة .
وبعضهم قال : يُعْمَلُ بكل حديث , لكننا أثبتنا أنها كانت صلاة واحدة , فهي ركعتين , في كل ركعة ركوعين . 

المسألة الثانية : صفة القراءة , وأنها الجهر كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة , وقد مرَّت المسألة .
المسألة الثالثة : وقت مشروعيتها : إن كان حدث الكسوف في وقت الكراهة , فقد ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يُصَلِّي , وينشغل بالذكر والاستغفار .  
الشافعي وابن حزم أنه يصليها حتى في أوقات الكراهة ؛ لأنها صلاة ذات سبب , وأن النهي إنما هو عن الصلاة التي ليس لها سبب .
والوقت الذي تشرع فيه الصلاة من وقت الكسوف إلى أن تنجليَ الشمس .
المسألة الرابعة : هل تشرع الخطبة ؟

منع منها مالك وأبو حنيفة .
وأحمد لم يتعرَّض لمسألة الخطبة .

وذهب الشافعي إلى أنها مستحسنة وأنها خطبتان كصلاة الجمعة , لكن ليس هناك دليل على أنها خطبتين , ولماذا تُشَبَّه بخطبة الجمعة ولا تشبه بخطبة العيد ؟ لكن الشافعي نفسه قال : إن خطبة العيد أيضًا خطبتان , لكن لا دليل على هذا .
المسألة الخامسة : هل خسوف القمر ككسوف الشمس من جهة أنه يشرع له ركعتان وفي المسجد ؟ ذهب الجمهور إلى ذلك .

والبعض قال : شرط الجماعة في الكسوف والخسوف ... الخ . 

ما هي الأعمال التي تستحب غير الصلاة ؟

العتاقة والذكر والدعاء والصدقة والاستغفار ] .
�- أخرجه البخاري (1124) في كتاب الجمعة , باب : مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ . ومسلم (837) في كتاب المساجد , باب : تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ . وأبو داود (788) في كتاب الصلاة , باب : رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ . والنسائي (1205, 1206) في كتاب السهو , باب : الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ . وأحمد (1/376, 409) .
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